
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،       

المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1189/11 و1208/11 و1252/11                                            

قــرار رقـم : 888/12 م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتھ العامة في 2 و6 و9 دیسمبر2011 المقدمة من لدن كل من السادة صالح بسكري ومحمد اعمارة
والحسین بلكطو، بصفتھم مرشحین، الأولى في مواجھة جمیع المعلن عن فوزھم، والثانیة في مواجھة السیدین    عبد الصمد اكداش وعبد الرحمان
رحیمي ، والثالثة في مواجھة السید عبد الغاني جناح، طالبین فیھا جمیعا إلغاء انتخابھم في الاقتـراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "شیشاوة" (إقلیم شیشاوة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الغاني جناح وعبد الرحمان رابح وعبد الصمد اكداش وعبد

الرحمان رحیمي أعضاء  بمجلس النواب؛

وبـعـد الاطـلاع عـلى الـمذكرات الجوابیة الـمسجلة بنفس الأمانة العامة فـي 16 و17 و20 و23 و24 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لا سیما الفصل 177  وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا ـ فیما یتعلق بالطعن الموجھ ضد السید عبد الغاني  جناح :

من حیث الشكل :

حیث إن المطعون في انتخابھ یدفع بعدم قبول عریضة الطعن من حیث الشكل لتقدیمھا في مواجھتھ وحده دون باقي المنتخبین بالدائرة الانتخابیة
سالفة الذكر؛

لكن، حیث إنھ یستفاد من مقتضیات المادتین 29 و31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن في صحة الانتخاب یوجھ ضد
المنتخب أو المنتخبین المنازع في انتخابھم، ولا یوجد ضمن مقتضیات القانون المذكور ما یلزم من توجیھ الطعن ضد جمیع المنتخبین بدائرة

انتخابیة؛  

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، یكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا غیر مرتكز على أساس صحیح من القانون؛

من حیث الموضوع :

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ السید عبد الغاني جناح استعمل أسالیب تدلیسیة لتضلیل الناخبین واستمالتھم
للتصویت لفائدتھ، تمثلت في ادعائھ، من خلال منشوره الانتخابي، المعتمد في الحملة الانتخابیة أنھ حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادیة
وماجستیر في تسییر الموارد البشریة ودبلوم تقني في الإعلامیات، في حین أنھ لا یتوفر إلا على مستوى شھادة الباكالوریا، وھو ما یشكل مخالفة



یعاقب علیھا القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب بموجب المادة 51 منھ وأنھ استعمل الرموز الوطنیة في الحملة الانتخابیة من خلال تعلیق
الأعلام الوطنیة على الجدران التي یستعملھا في الدعایة الانتخابیة، وقام بمعیة معاونیھ بتوزیع الأموال على الناخبین لشراء أصواتھم؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على المنشور الانتخابي المدرج بالملف أنھ یتضمن حصول المطعون في انتخابھ المذكور على الإجازة في العلوم
الاقتصادیة وماجستیر في تسییر الموارد البشریة ودبلوم تقني في الإعلامیات وأنھ مسؤول الموارد البشریة بشركة كبرى بالدار البیضاء؛

وحیث إنھ، من جھة، حتى على فرض صحة ما ادعاه المطعون في انتخابھ من كونھ سحب المنشور المذكور من دعایتھ الانتخابیة وعوضھ
بمنشور ثان مغایر، فإن ذلك لا ینفي توزیع المنشور الأول المتضمن لبیانات مغلوطة بشأن مؤھلاتھ العلمیة واستعمالھ خلال الحملة الانتخابیة، ومن
جھة أخرى، فإن المنشور الثاني الذي أدلى بھ الطاعن یتضمن بدوره معلومات غیر مطابقة للواقع بخصوص مؤھلاتھ المھنیة، إذ ورد فیھ أنھ
مسؤول الموارد البشریة في شركة كبرى، في حین أن الشھادة المؤرخة في 10 فبرایر 2012 التي أدلى بھا المطعون في انتخابھ نفسھ تتضمن أنھ

مجرد مستخدم بالشركة المذكورة؛

وحیث إن الفصل 11 من الدستور ینص في فقرتھ الأولى على أن الانتخابات الحرة والنزیھة ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي، وإن المادة
89 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص على بطلان الانتخابات جزئیا أو مطلقا إذا لم یكن الاقتراع حرا أو شابتھ مناورات تدلیسیة؛

وحیث إن استعمال المطعون في انتخابھ لمنشورات انتخابیة تتضمن بیانات غیر صحیحة بشأن مؤھلاتھ العلمیة والمھنیة، یشكل تضلیلا للناخبین
ومناورة تدلیسیة تتنافى مع مبدإ نزاھة وشفافیة الانتخابات، مما یتعین معھ إبطال انتخابھ عضوا بمجلس النواب؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، لا حاجة للتعرض لباقي المآخذ المثارة ضد المطعون في انتخابھ؛

ثانیا ـ فیما یتعلق بالطعن الموجھ ضد باقي المطعون في انتخابھم :

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة :

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جھة أولى، أن المطعون في انتخابھم قاموا بتوزیع الأموال على الناخبین بواسطة "سماسرة"
الانتخابات من أجل التصویت لفائدتھم، وأن رؤساء الجماعات القرویة المرشحین أو المساندین لھم استعملوا وسائل الجماعات القرویة في الحملة
الانتخابیة سواء بأنفسھم أو بواسطة الغیر وقدموا وعودا بإنجاز مشاریع للناخبین وتوظیفھم، وأن المطعون في انتخابھ الرابع ومعاونیھ استغلوا
وضعیة الناخبین البعیدین عن مكاتب التصویت لنقلھم إلى ھذه المكاتب من أجل التصویت لفائدتھ مقابل مبالغ مالیة، ومن جھة ثانیة، أن المطعون
في انتخابھ الثالث ادعى في منشوره الانتخابي أنھ یتوفر على ماجستیر في السیاسات العمومیة في حین أن مستواه الدراسي لا یتجاوز مستوى
الباكالوریا، وأن من شأن ذلك تضلیل الناخبین وحملھم على الاعتقاد أنھ حاصل على شھادة علمیة تشھد لھ بالكفاءة في میدان تدبیر الشأن العمومي،
كما أن معاونیھ كانوا یھددون كل من صوت لغیر اللائحة التي ھو وكیلھا بالانتقام منھ، ومن جھة ثالثة، أن السلطة المحلیة التزمت "الحیاد السلبي"

رغم إبلاغھا بالخروقات المذكورة التي شابت العملیة الانتخابیة و"بالحركات" الداعیة إلى مقاطعة الانتخابات؛

لكن، حیث، من جھة أولى، إن الادعاءات المذكورة جاءت عامة ولم تدعم إلا بإفادات لا تنھض وحدھا حجة على إثبات صحة الادعاء، ومن جھة
ثانیة، إنھ، خلافا للادعاء، یبین من الاطلاع على الشھادة المدلى بھا من طرف المطعون في انتخابھ الرابع المؤرخة في 12 یولیو2011 و الصادرة
عن جامعة الحسن الثاني المحمدیة ـ الدارالبیضاء،  أنھ حاصل على الإجازة في العلوم الاقتصادیة من الجامعة المذكورة ومسجل فیھا بالدراسة في
الماجستیر في السیاسة العمومیة حسب شھادة التسجیل المؤرخة في 8 نوفمبر2011، ومن ثم فإن منشوره الانتخابي لم یتضمن أي بیانات مضللة،
وأن ما ادعي من تھدید الناخبین بواسطة أنصاره من أجل التصویت لفائدتھ لم یدعم بأي حجة تثبتھ، ومن جھة ثالثة، إن الادعاء المتعلق  "بالحیاد
السلبي للسلطة" من الخروقات التي شابت العملیة الانتخابیة جاء عاما ومجردا من أي حجة تثبتھ، أما ما ادعي من وجود "حركات " كانت تدعو

إلى مقاطعة الانتخابات، فإن ذلك، على فرض ثبوتھ، لیس لھ تأثیر على سلامة العملیة الانتخابیة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، تبقى المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة غیر مرتكزة على أساس؛

في شأن المأخذین المتعلقین بتشكیل بعض مكاتب التصویت :

حیث إن ھذین المأخذین یتمثلان في دعوى، من جھة، أن رؤساء مكاتب التصویت تم تعیینھم من موظفي جماعات یرأس مجالسھا مرشحون
للانتخاب، مما ینفي عنھم النزاھة والحیاد، بل إن بعضھم قام بالتصویت نیابة عن الناخبین الغائبین بجماعة تمزكدوین وأفلایسن لفائدة رؤسائھم،
ومن جھة أخرى، أن معظم أعضاء مكاتب التصویت لا یحسنون القراءة والكتابة كما یستنتج ذلك من شكل توقیعاتھم على محاضر العملیة

الانتخابیة؛

لكن، حیث، من جھة، إنھ لیس في المادة 74 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب ما یمنع تعیین رؤساء مكاتب التصویت من بین موظفي
جماعة یرأس مجلسھا مرشح للانتخاب، طالما لم یقترن ذلك بتحیز رؤساء تلك المكاتب أو بالإخلال بما یجب أن یتوفر فیھم من نزاھة وحیاد، وھو
ما لم یثبتھ الطاعن، ومن جھة أخرى، إن ما ادعي من أن معظم أعضاء مكاتب التصویت لا یحسنون القراءة والكتابة جاء عاما لعدم تحدید أرقام
ومقار مكاتب التصویت المعنیة حتى یتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إلى محاضرھا للتحقق من صحة الادعاء، ولا یلزم بالضرورة من شكل

التوقیعات الواردة بھا أن أصحابھا لا یحسنون القراءة والكتابة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یبقى المأخذان المتعلقان بتشكیل بعض مكاتب التصویت غیر جدیرین بالاعتبار؛

لأ أ



 في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات :

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى، من جھة أولى، أنھ تم منع العدید من الناخبین من الإدلاء بأصواتھم بمكاتب التصویت لاختلاف ھویتھم
وأرقام بطاقاتھم الوطنیة عما ھو مسجل باللوائح الانتخابیة بغایة إقصاء مناصري الطاعن الأول خصوصا بجماعة تمزكدوین ، كما أن بعض
رؤساء مكاتب التصویت اعتمدوا رخص السیاقة ودفتر الحالة المدنیة في التصویت بدیلا عن البطاقة الوطنیة للتعریف، ومن جھة ثانیة، أن رؤساء
مكاتب التصویت سمحوا للرجال بالتصویت نیابة عن زوجاتھم وأقاربھم في العدید من مكاتب التصویت التابعة للدائرة الانتخابیة، فأقروا بذلك
التصویت بالوكالة خلافا لمقتضیات المادة 77 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جھة ثالثة، أن بعض نواب الطاعن الأول منعوا
من حضور عملیة الاقتراع رغم توفرھم على انتداب بذلك، مما أتاح لأعضاء مكاتب التصویت إلغاء عدد كبیر من أوراق التصویت بھذه المكاتب،
وأن بعض مكاتب التصویت بجماعة أفلایسن عرفت تلاعبا في نتائج التصویت كما تدل على ذلك نسبة التصویت المرتفعة ومحدودیة عدد الأوراق
الملغاة بمكتبي التصویت رقم 146 و277 بجماعة أفلایسن التابعین للجماعة المذكورة، ومن جھة رابعة، أنھ تم إغلاق مكتب التصویت رقم 705

بجماعة إمندونیت ساعة قبل الوقت القانوني لاختتام الاقتراع؛

لكن، حیث، من جھة، إن ما تضمنتھ ادعاءات الطاعن المذكور من منع الناخبین من الإدلاء بأصواتھم والسماح لبعضھم بالتصویت بغیر البطاقة
الوطنیة للتعریف ومنع ممثلي الطاعن من حضور عملیة الاقتراع والسماح للرجال بالتصویت نیابة عن زوجاتھم وأقربائھم جاءت عامة، إذ لم
یحدد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصویت المعنیة لیتأتى للمجلس الدستوري الرجوع إلیھا للتحقق مما جاء في الادعاء ولم تدعم بأي حجة تثبتھا،
 والإفادات المدلى بھا لا تنھض وحدھا حجة على إثبات صحة ما ورد في الادعاء بخصوص التصویت بالنیابة، أما ارتفاع نسبة التصویت وقلة

الأوراق الملغاة فلا یشكلان في حد ذاتھما قرینة على قیام مناورة تدلیسیة؛

 ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت رقم 705 بجماعة إمندونیت المودع لدى المحكمة الابتدائیة بشیشاوة
والذي لم یدل الطرف الطاعن بنسخة منھ، أن عملیة الاقتراع افتتحت على الساعة الثامنة صباحا واختتمت على الساعة السابعة مساء طبقا للقانون،

وأن محضر ھذا المكتب لم ترد بھ أي ملاحظة بھذا الشأن، أما الإفادة المدلى بھا فلا تنھض وحدھا حجة على إثبات صحة ما ورد في الادعاء؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تبقى المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غیر مرتكزة على أساس من وجھ، وغیر
جدیرة بالاعتبار من وجھ آخر؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت :

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى، من جھة، أن جل محاضر مكاتب التصویت  لا تحمل أسماء رؤساء وأعضاء مكاتب التصویت، ومن جھة
أخرى، أن محاضر مكاتب التصویت ذات الأرقام 30 و31 و35 بجماعة إمنتانوت 272 و279 و280 و283 و287 بجماعة أفلایسن و290
و295 و296 بجماعة تمزكدوین و318 و320 و321 و325 بجماعة سیدي غانم، لا تتضمن بیان أعداد المصوتین والأوراق الملغاة والأصوات

المعبر عنھا؛

لكن حیث، من جھة، إن الادعاء المتعلق بخلو محاضر مكاتب التصویت من تدوین أسماء رؤسائھا وأعضائھا جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومقار
مكاتب التصویت المعنیة حتى یتسنى للمجلس الرجوع إلیھا للتحقق من صحة الادعاء، ومن جھة أخرى، إنھ یبین من الاطلاع على نظائر محاضر
مكاتب التصویت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بشیشاوة ونسخھا المدلى بھا، التي یتعین استبعادھا لكونھا مجرد صور شمسیة، أنھا

تتضمن، خلافا للادعاء، بیان أعداد المصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تبقى المآخذ المتعلقة بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت غیر جدیرة بالاعتبار من وجھ، وغیر قائمة
على أساس من وجھ آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للبت فیما أثیر من باقي الدفوع الشكلیة؛

أولا- یقضي بإلغاء انتخاب السید عبد الغاني جناح عضوا بمجلس النواب، ویأمر بإعادة الانتخاب بھذه الدائرة بخصوص المقعد الذي یشغلھ، عملا
بمقتضیات المادة 91 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا- یقضي برفض طلب كل من السادة صالح بسكري ومحمد اعمارة والحسین بلكطو الرامي إلى إلغاء انتخاب السادة عبد الرحمان رابح وعبد
الصمد اكداش وعبد الرحمان رحیمي أعضاء بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بـالـدائـرة الانتخابیة المحلیة

"شیشاوة" (إقلیم شیشاوة)؛

ثالثا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 12من ذي القعدة 1433 (29 سـبـتـمـبـر 2012)



 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي          رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله        محمد قصري

محمد الداسر           شیبة ماء العینین         محمد أتركین


